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درس 220
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في بيان وهمٍ نريد أن ندفعه خلاصته إنّ الآخوند رحمه الله عبّر عن الملكية بأنها مجعولة بالاستقلال وهذا يظهر منه أنها من الأمور الاعتبارية والحال إن الملكية هي من قبيل الخارج المحمول بالضميمة أي أنّ الملكية كما يقول العلماء هي هيئة حاصلة من ملاصقة جسم لجسم آخر ينتقل بانتقاله وقلنا إنها كالتقمص والتختم والتنعل وهلم جرا نعم يقولون إنّ هذه الهيئة تارة تكون تامة يعني يحيط ماذا ؟ الشيء بتمام الجسم كالجلد مثلاً للكبش معاي ؛ هذه إحاطة تامة بكل جسم الكبش وأخرى تكون ناقصة كالتختم قلنا والتعمم ثم قلنا إنّ الآخوند دفع هذا الإشكال بالبيان التالي وهو أنّ الملكية تطلق على معنيين : المعنى الأول هو ما تقدم هيئة حاصلة من ملاصقة جسم لجسم آخر تنتقل بانتقاله يعني معًا وهي إما تامة يعني محيطة بتمامه أو ناقصة وتطلق الملكية على معنى آخر حاصل هذا المعنى الآخر كما يقول الآخوند من اختصاص شيء بشيء وهذا الاختصاص كما قلنا ، قلنا من استعمال الشيء – العفو – من استعمال الشيء والتصرف فيه مثل أنا مثلاً مالك للفرس ولكن بسبب استعمالي للفرس ركوبي للفرس وبيعي وإجارتي وإعارتي أو من جهة الإنشاء كما هو في العقد ، العقد هذا من جهة الإنشاء مرة هو ينشأ يعني أبيع أملك مالي لي القدرة في التصرف فيه واستعماله كالكتاب وأخرى لا ، شيء بعيد عنِّي عندي مثلاً دار في النجف الأشرف وأريد أن أبيع هذه الدار فنسمي هذا النوع النمط نسميه أيضًا ملكية فيه إحاطة أو سلطنة ولكن ليس بالمعنى الأول ولذلك في الفلسفة يقسمون الملكية إلى حقية كملكية الباري للخلق وحقيقية  كما قلنا كالتعمم والتنعل والتقمص وأيضًا .... الكبش يجعلونه من الوادي واعتبارية ، اعتبارية هذه القسم الثالث وقلنا إنّ صدر المتألهين يجعل إطلاق الملكية على هذا القسم رقم 3 بالاشتراك اللفظي بعْد ذلك يقول الآخوند إذا عرفت هذا التفصيل – التفصيل التقدم – راح يظهر لك جريان الاستصحاب وعدم جريانه في الأقسام الثلاثة ففي القسم الأول لا يمكن الجعل لما سُمي بحكم وضعي لا الجعل الاستقلالي ولا التبعي ، القسم الأول لا مجال لجريان الاستصحاب فيه يقول الآخوند لماذا ؟ لأنه ليس بحكم للشارع ولا موضوع يترتب عليه حكم .

     إنْ قلت إنّ التكليف يترتب عليه كما رأينا الدلوك ، الزوال ، ترتب وجوب صلاة الظهر عليه وإلاّ ما ترتب ؟ ترتب ، قال الآخوند هذا ترتب شنهوا ؟ بوجود خصيصة تكوينية وليست آتية من جعل للشارع ، طيب ؛ ثم يقول الآخوند فافهم إشارة إلى أنّ الكلام ماذا ؟ يعني قد يكون في بعض الأشياء هناك أمور لها دخل تكويني وليست مجعولة في عالم الاعتبار ومع ذلك يقال بجريان الاستصحاب ثم يقول الآخوند رحنه الله كما أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل ، القسم ماذا ؟ ثالث رقم ثلاثة في القضاوة والنيابة والحجية والملكية هذا ما في إشكال فلو كان هذا الملك لزيد فشككنا أنه انتقل لعمر أم لا ، جاز استصحاب ملكية زيد لماذا ؟ لأنه واضح هو هنا إما حكم شرعي أو يترتب عليه حكم شرعي ، حكم شرعي بناءً على إطلاق الحكم للتكليفي والوضعي يترتب عليه حكم لأني أنا ما يجوز لي أتصرف فيه إلاّ بأذن زيد وكذا ما كان مجعولاً بالتبع مثل الذي قلنا الشرطية والمانعية والقاطعية والشرطية أش سميناه هذا ؟ المكلف به الصلاة أيضًا هذا ماذا ؟ يجري فيه الاستصحاب لأنه مجعول بالتبع ولذلك يقول فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه لأنه هو ماذا ؟ جعل الصلاة فكان الركوع جزءًا منالصلاة ، جعل الصلاة فكانت الطهارة شرط للصلاة جعل الصلاة فكان مثلاً ماذا ؟ الحيض مانع جعل الصلاة فكانت القهقهة قاطع وهكذا ، إنْ قلت قد لا يسمى القسم الأول والثاني في المجعول بالاستقلال والمجعول بالتبع ، عندنا مجعول بالاستقلال وعندنا مجعول شنهوا ؟ بالتبع قد لا يسميان الحكم الشرعي يعني ما نطلق عليهما حكمًا شرعيًّا ، يقول هذا ما في ضير ، هنا ماذا ؟ لا ضير ، إذا واحد قال أنا استشكل في إطلاق الحكم الشرعي على الحكم الوضعي أنا بس أطلق الحكم الشرعي على الحكم شنهوا ؟ التكليفي ، يقول هذا أيضًا ما يضرنا لماذا ؟ لأنّ الأهمية أو جريان الاستصحاب يدور مدار كون الشيء أمر رفعه ووضعه بيد مَن ؟ الشارع ، ثم يقول نعم في بعض الأحيان الحكم الوضعي قد  لا يجري لماذا ؟ لجريان الحكم تكليفي يكون هذا الحكم التكليفي مقدم سببي وذلك الحكم الوضعي مسبب وقد مر علينا أنّ جريان الحكم في السبب يرفع جريان الحكم في المسبب ، صفة يقول شوف إذا أنا عندي ماء وهذا الماء كر وكانت يدي نجسة فغمست يدي في الماء وأنا استصحب ماذا ؟ كرية الماء لأنّ نجاسة يدي تبقي وإلاّ ما تبقى ؟ استصحاب النجاسة كانت نجسة تقول هذه لا تجري لماذا ؟ لأنّ جريان استصحاب الكرية يرفع النجاسة لأنها مسبب ، طبعًا ؛ النجاسة مسبب عن ماذا ؟ زوال الكرية وقد استصحبنا كرية الكر فترتفع نجاسة اليد هذا مر عليكم ، وين مر عليكم ؟ في الأصول ، ما أدري الآن في أي كتاب ولذلك يقول نعم لا مجال لاستصحاب الحكم الوضعي لماذا ؟ لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه فافهم ، فافهم إشارة إلى أنه في  بعض الأحايين مع جريان استصحاب الحكم السببي مع ذلك – إذا صح التعبير ، التعبير مش دقيق بس راح تفهمونه – يجوز إجراء استصحاب المسببي ، الآن مر علينا شنهوا الذي مر علينا ؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر إذا قلنا إنّ دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير متباينين هذا يرجع إلى المتباينين وفي بعض الآراء الأصولية ترجعه إلى ماذا ؟ إلى المتباينين ومعنى إرجاعه إلى المتباينين ومعنى إرجاعه إلى المتباينين أش معناه ؟ معناه أنّ نقول كانت الصلاة الواجبة عليّ التي أشك فيها هل هي عشرة أجزاء او أحد عشر جزءًا ، فيها شكي في الجزء الحادي عشر لوجوبه شقول ؟ قول الصلاة الواجبة الأصل إما العشرة لتوجهي إليها الآن وإلاّ الأحد عشر الذي توجه إليها الأمر ما أقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر حتى ماذا ؟ أقول متباينين .

       طيب ؛ إن قلت : اجري أصالة عدم وجوب الأكثر ، يقول تعال بأصالة عدم وجوب الأقل ، كل هذا التكليف الأصل أنه ما كان واجب فإذا جرى أصالة عدم وجوب الأكثر وعُورضت بأصالته عدم وجوب الأقل فتساقط الأصل أصلاً ، سقوط الأصلين العمليين يجعلنا ماذا ؟ نجري أصالة عدم وجوب الجزء لأنه يترتب عليه أثر مع أننا نحن ماذا ؟ ذات أصل شنهوا ؟ سببي ؟ لأننا نحن بمجرد أن نقول أصالة عدم وجوب الأكثر ، في الحقيقة إذا جرى يسقط الأصل المسببي لكن بما أنه هنا تعارض أصلين في رتبة واحد فتساقطا ، سقطا يعين ، تجيء النوبة الأصل المسببي أصالة عدم وجوب الجزئية للجزء المشكوك الزائد تجري وإلاّ ما تجري ؟ يقول تجري شكُ فيها ؟ لأنه يترتب عليه أثر وبترتب الأثر عليها يجري الاستصحاب ولذلك يقول الآخوند رحمه الله نعم لا مجال لاستصحابه ، عرفنا ليش ؟ يعني لاستصحاب سبب إذا كان الاستصحاب يجري للسبب ، الاستصحاب المسببي لا يجري لن يكون ذاك الاستصحاب حاكمًا عليه ورافعًا لموضوعه ومنشأ انتزاعه فافهم إشارة إلى هذه الصورة التي نحن أوردناه الصورة المتأخرة .

تنبيهات : 

      هذه التنبيهات تسمى بتنبيهات الاستصحاب وهي أربعة عشر تنبيهاً على عدد المعصومين صلوات واله وسلامه عليهم أجمعين :

التنبيه الأول : 

      يعتبر في جريان الاستصحاب فعلية الشك اليقين اشلون يعني فعلية الشك واليقين ؟ ما نقول الشيء مرة له وجود فعلي ومرة له وجود تقديري يعني لو كان كذا لكان كذا هذا تقدير ، شوفوا الآن ؛ لو كنت أنا الآن متيقنًا بالحدث وما أدري تطهرت وإلاّ ما تطهرت لكني لو التفت لحصل لي شك ، وشك في أي شيء ؟ في تحقق اليقين بالطهارة ، معاي ؛ شك لأني أنا باقي على شكي وعندي يقين بالحدث وشك في ارتفاعه في الحقيقة في ارتفاع الحدث بس هذا الشك شنسميه ؟ شك تقديري يعني لو التفت إلى أني ماذا ؟ كنت محدثًا وشاكًّا بأني تطهرت أم لا ، لاستصحبت الحدث لأني أنا على يقين بالحدث وشك فعلي يقين فعلي بالحدث وشك فعلي بالحدث ، عجيب ؛ فيقول هذا الاستصحاب في بعض الأحيان ما يجري اشلون ما يجري ؟ يعني مثلاً الآن أنا كنت على يقين بالحدث وشاك إني تطهرت أم لا ، وجئت المسجد وأنا من عادتي أحب المساجد حتى يسموني حاب المساجد ، في بعض الأقوام يسمون حاب الطالة وما أدري شنهوا ؟ فسموني أنا حاب المساجد ، صار الظهر قلت الله أكبروصليت الظهر وأنا غافل أصلاً فالتفت بعْد الصلاة ، التفت بعْد الصلاة ، تعال أنا كنت محدثًا على يقين بالحدث وشكوك أنه ارتفع الحدث بالطهارة أم لا ، فالآن بعْد الصلاة عندي شك فعلي وعندي يقين الحدث فعلي يجوز لي استصحب بقاء الحدث يعين ما يجوز لي أدخل في صلاة ثانية هذا حتمًا 100% بس الصلاة صلاة الظهر الذي أنا صليتها وفيها خشوع وخضوع وبكاء هذه صحيحة وإلاّ مش صحيحة ؟ يقول شوف هذه صحيحة ، اشلون صحيحة ؟ يقول : صحيحة لأنّ عندك قاعدة الفراغ ، صليت الآن ماذا ؟ بعْد الصلاة تشك في صحة صلاتك تجري قاعدة الفراغ ، الحمد الله فرغت من الصلاة صلاتي صحيحة ، إنْ قلت والاستصحاب ؟ الاستصحاب ما يجري ، الحمد الله ، لماذا لا يجري ؟ لأنّ ما عندي ماذا ؟ شك فعيل ، شك تقديري على الصلاة يعني غافل أصلاً مش ملتفت للاستصحاب وللشك في الحدث مش ملتفت ، لو التفت لحصل لي ماذا ؟ شك فعلي وجرى الاستصحاب وكانت الصلاة باطلة بس أنا عندي ماذا ؟ شك شنسميه ؟ تقديري بس استصحاب ما يجري ، لماذا ما يجري ؟ ما يجري واحد لكونه تقديري مش فعلي ومع كونه تقديريًا فلا يجري فتكون قاعدة الفراغ التي هي ماذا ؟ في الحقيقة قاعدة الفراغ إمارة مش أصل عملي قاعدة فقهية وهي مقدمة على الاستصحاب على الأصول العملية ، الحمد الله صلاتي ذيك ملت الخضوع والخشوع والبكاء صارت صحيحة ، معاي ؛ ، فيكون ننتبه دائمًا إذا نجري الاستصحاب مثل هذه الحالة يقين عندي بالحدث واحتمل أنه ارتفع الحدث لأني أنا في العادة إذا أحدثت أتوضأ عندي احتمال إني توضأت لكن جئت دون التفت سمعت المؤذن يؤذن وأريد أن أصلي في أول الوقت الله أكبر وصلت الظهر تالي قلت ها تعال تراني كنت محدثًا والآن شاك بأني توضأت وإلاّ ما توضأت أقوب صلاتي صحيحة لقاعدة الفراغ ، الصلاة الثانية العصر أحتاج إلى وضوء لأنّ يصير الاستصحاب ماذا ؟ شك فعلي يجري الاستصحاب ولا يجري الصلاة التي أتيت بها ويجري في الصلوات الآتية أحتاج أن أتوضأ ، إنْ قلت الآخوند ، يقول يا به لماذا لا تلفت إلى الدقائق فتتجلى لك الحقائق ، إذا قام الواحد يدقق في الأشياء راح تظهر له شنهوا ؟ حقائق الأشياء ، تعال بعْد الفراغ من الصلاة ألم تقول إنه لديه شك فعلي صحيح عنده شك فعلي وإلاّ ما عنده ؟ يقول عنده شك فعلي فإذا كان لديه شك فعلي بعْد الفراغ من الصلاة يعني يستطيع يستصحب قبل الصلاة أنه ما كان على وضوء ومعناه أنه صلاتي التي صلاها باطلة ....... يلتفت على هذه الفذلكة هذه الحلوة ، يقول هالفذلكة الحلوة ما تصير لماذا ؟ يقول هذا الاستصحاب يجري بعْد الصلاة ويبين لنا بطلان الصلاة لولا جريان قاعدة الفراغ بالاستصحاب يجري لكن لكون قاعدة الفراغ موجودة ترفع موضوعه لأنه حاكمة عليه أصل عملي يقدر يجري مع وجود الإمام ؟ كلا فلا فإذن قولك لما لم تتوجه للدقائق لتظهر لك الحقائق يقول الآخوند أنا متوجه لأنّ هالاستصحاب بعْد الصلاة يجري ويثبت بطلان الصلاة لأننا أتينا بها من دون وضوء لكن لكون وجود قاعدة الفراغ وهي رافعة للأصل العملي فكأنّ هذا الاستصحاب لم يك شيئًا مذكورًا ، معاي ؛ أنتم الآن 

    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

